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  :مقدمة 
له من القوانين ما ينظمه ، ومع بداية  مع تطور المدن وزيادة أحجامها كان لابد للإنسان آن يتحكم في هذا النمو ، وليس

تنظيم الحركة العمرانية في مصر خاصة مع تعقد عمليات البناء وظهور أنواع جديدة من الأعمال المعماريـة ، كـان   

شريعات معظمها مستمد من النظم الأوروبية القديمة وهي تهدف بصـفة أساسـية إلـى    الاتجاه الى سن مجموعة من الت

تحديد العلاقة بين ارتفاعات المباني وعروض الشوارع وذلك على أساس قواعد ثابتة تطبق فـي جميـع المـدن دون    

مؤثر في تنظـيم  هو ال 1976لسنة  106استثناء، ومن خلال استعراض التشريعات التي صدرت كان قانون البناء رقم 

والذي اثر على التشكيل العمراني في العصر الحديث حيث انتج نسيجا عمرانيا شبه أوروبي افقد  –وتوجيه أعمال البناء 

المدينة كثير من سماتها التي يجب آن تنبع من العادات والتقاليد وطبيعة الجو بالبلاد ، هذا خلاف تدخل القرار السياسي 

العمران حيث أعطى القانون الحق للمسئولين في إعفاء بعض المناطق من بعض الاشـتراطات  والاستثناءات في تنظيم 

البنائية وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على التشكيلات العمرانية ، كذلك كثرة التعديلات والتي معظمها تعديلات جزئية 

خصائص البيئة العمرانية مما افرز العديد مـن  تفتقد إلى النظرة الموضوعية الشاملة الآمر الذي أدى انعكاس ذلك على 

  . السلبيات واوجه القصور 

وقد أدى القصور في التشريعات المنظمة للعمران وعدم تطبيق اشتراطات المناطق إلى ارتفاع الكثافات البنائيـة حيـث   

أدى إلـى آن أصـبحت    بما. صارت المدن المصرية مكدسة بالعديد من مكعبات المباني السكنية المتراصة والمتزاحمة 

الآمر الذي يؤدي إلى آثار خطيـرة علـى عمليـة    –البيئة العمرانية بالمدينة المصرية تعاني من تدهور في خصائصها 

  . التنمية العمرانية 

أعطى للجهات المحلية المشرفة علـى تنظـيم وتطبيـق     1982لسنة  3وعلى الرغم آن قانون التخطيط العمراني رقم 

اشتراطات الحق في التحكم في الكثافة السكانية والبنائية من خلال تقسيم المدينة إلى مواقع ووضع  –تشريعات العمران 

التشريعات ( ، إلا آن معظم تلك الجهات لم تباشر حقها في هذا الشأن واكتفت بما جاء في قوانين البناء  مناطق لكل منها

منذ بداية إنشـائها مبـدأ الاشـتراطات     –ي القاهرة الكبرى معظمها ف –، وقد تبنت بعض المواقع العمرانية ) الموحدة 

  . التي أفرزت بيئات عمرانية ذات خصائص بيئية متميزة ) اشتراطات مناطق ( البنائية الخاصة 

وتهدف الورقة البحثية إلى دراسة سبل تحسين خصائص البيئة العمرانية من خلال التشريعات المنظمة للعمران وتطبيق 

ت المناطق على المواقع العمرانية في مصر ، ويتم ذلك من خلال دراسة موقعيه لنموذج من المناطق التي مبدأ اشتراطا

  .  اشتراطات المناطقتم فيها تطبيق 

  :مشكلة البحث 

                                                           
  
  
  فرع بنها  –جامعة الزقازيق  –) بشبرا(كلية الهندسة  –بقسم الهندسة المعمارية مدرس   -1



  

تؤثر التشريعات المنظمة للعمران في تكوين البيئة العمرانية للمدينة بشكل واضح وملمـوس وحيـث آن اغلـب هـذه     

ستيرادها من الخارج بما لا يتلاءم مع المتطلبات الأساسية للبيئة المحلية واحتياجاتها ، وبتطبيـق تلـك   التشريعات يتم ا

أدى إلى ظهور سلبيات كثيـرة آدت   –التشريعات على كافة المواقع العمرانية بالرغم من اختلاف خصائصها العمرانية 

  . إلى تدهور في خصائص البيئة العمرانية للمدينة المصرية 

  :لهدف من البحث ا
قانون ( تهدف الورقة البحثية الى التعرف على كيفية الخروج من التعارضات بين القوانين المنظمة للعمران في مصر 

وذلك من خلال تطبيق مبدأ اشتراطات  المناطق الخاصة في اطار اقاليم عمرانية ) التخطيط العمراني وقانون البناء 

  . نية لجمهورية مصر العربية مناخية مختلفة تمثل قطاعات عمرا

  :تأريخ التشريعات المنظمة للعمران فى مصر  : أولا
لما كانت المباني تمثل قيمة اقتصادية وثروة قومية للبلاد ، لذا كان ينبغي آن تسير حركة العمران ، وفقا لقواعد تحـدد  

والتـي  دور التشريعات المنظمة للعمـران  النواحي الفنية والصحية لسلامتها وسلامة الأفراد ، ومن ثم كان لابد من ص

  .  المحافظة على طابعها وتكوينها المعماري وكيانها العمراني فى محاولة للحفاظ على انسجام تطورها تهدف الى 

ويقصد بالتشريعات الأنظمة والقوانين واللوائح والقرارات الوزارية وقوائم الاشتراطات والمواصفات التي تحكم او تؤثر 

  :ة الإنشاء والبناء سواء فى تحديد فى عملي

  .العلاقة مابين السلطات المختصة والقائمين بأعمال الإنشاء والبناء  ♦

  .ما يتعلق بالقواعد والقيود التي تحكم أنشطتها لضمان أمن وصحة وراحة المواطنين والحفاظ على الأملاك  ♦

  .واشتراطات ومواصفات ما يحكم العلاقة بين المقاول وصاحب العمل بواسطة لوائح وقوائم  ♦

  :ويكون شكل التشريعات كالأتي 

ويحدد الإطار الأساسي العام للتشريع الذي يتضمن توفير مقومات الأمن والصـحة والراحـة     (LAW)القانون   1-1

لشاغل المبنى والمباني المجاورة من خلال وضع نظام يحدد بصفة رئيسية الأحكام التـي تعـالج المسـئوليات    

الإجراءات الجنائية والعقوبات التي توقع على المخالفين بالإضافة إلى الحـدود الـدنيا والقصـوى    والواجبات و

للرسوم واجبة الأداء بينما يخول النظام سلطة أدنى فى إصدار لائحة وقرارات تنفيذية تعالج إجراءات الحصول 

  .لك على  التراخيص والمرفقات التي تقدم مع الطلبات والخطوات التي تتبع فى ذ

وتصدر بناء على نصوص فى القانون تفوض للوزير المختص إصدارها ويلزم   ( BY-LAW )اللوائح التنفيذية  1-2

وهى تتناول بصفة عامة الأحكام التى تعـالج الإجـراءات    –ان تكون أحكامها فى نطاق التفويض والنصوص 

ل بما يساير ما يستجد من أوضاع ، ولتساير وهى الأحكام التي تتعرض دائما للتطوير والتعدي –والشروط الفنية 

  .التطور فى أسلوب ومواد البناء 

وهناك  تشريعات لها أثرها المباشر على الإسكان من حيث الكم وهى التشريعات الخاصة بالاشتراطات البنائية للمناطق 

  :المباني وارتفاعاتها فى منطقة آو مدينة بغرض الآتي ) كمية ( وهى التي تحكم حجم 

تحديد الكثافة السكانية بغرض تحديد تعداد سكان المنطقة عن طريق التحكم فى كمية المباني بها حتـى لا   ♦

خدمات تعليميـة وترفيهيـة وصـحية    ( له بالمنطقة  يزيد عدد السكان عن العدد الذي يمكن توفير الخدمات

  ) .الخ . …وتجارية وإدارية ودينية 

من مشاه وسـيارات  ( كة المرور الناتجة عن تعداد سكان المنطقة تحديد السعة المرورية حتى لا تزيد حر ♦

  .عن سعة شوارع المنطقة حتى لا تشكل حركة المرور مشكلة يصعب حلها  -)خاصة ووسائل نقل عام



  

الحفاظ على النواحي البيئية عن طريق السماح لأشعه الشمس بالدخول إلى الطوابق السفلية من المباني خاصة  ♦

  .فى الشتاء 

  .فاظ على النواحي الجمالية الح ♦

ومع بداية تنظيم الحركة العمرانية في مصر لجأت السلطات إلى مجموعة من التشريعات معظمها مستمد مـن الـنظم   

الأوربية والتي أنتجت نسيجا عمرانيا شبه أوربي افقد المدينة كثير من خصائصها التي يجب ان تنبـع مـن العـادات    

  .د والتقاليد وطبيعة الجو بالبلا

لائحة مصلحة "م  فى لائحة تحت مسمى 1878عام  مصر وقد صدر أول تشريع لتنظيم أعمال البناء وتخطيط المدن فى

تنص على ضرورة تهذيب وتنظيم حدي الطريق فى معظم المدن والتحكم في البـروزات وتحديـد عروضـها    " التنظيم

م ولـم يختلـف عنهـا    1889لعالي الذي صدر فى عام ووضع خطوط تنظيم للمباني ، ثم استبدلت هذه اللائحة بالأمر ا

م  والخاص بتنظيم البناء 1940لسنة ) 52(م وقانون تقسيم الأراضي رقم 1940لسنة  ) 51(كثيرا، ثم صدر قانون رقم 

م فى شأن توجيه 1976لسنة ) 106(وتوالى بعد ذلك صدور القوانين  المنظمة للبناء والعمران وكان أهمها القانون رقم 

م ، ثـم صـدر   1977لسنة )  237(نظيم أعمال البناء ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم وت

لسنة ) 106(م فى شان التخطيط العمراني والذي أضاف بعض التعديلات على القانون رقم 1982لسنة ) 3(القانون رقم 

  . الذي صدرت له مجموعة من القوانين التكميلية م1976

  :الخصائص العامة للتشريعات الحالية المنظمة للعمران  -ثانيا 
التشريعات الحالية المنظمة للعمران فى مصر تمتلئ بمجموعات عديدة ومتداخلة من القوانين واللوائح التنفيذيـة علـى   

لسنة  3وقانون رقم  ولائحته التنفيذية 1976لسنة  106رأسها قوانين البناء ولوائحها التنفيذية وعلى الأخص قانون رقم 

ولائحته التنفيذية  الـذي يعتبـر مـن     1976لسنة  106في شأن التخطيط العمراني إلا آن السيطرة لقانون رقم  1982

العوامل الأساسية فى المساعدة على تشويه صورة المدينة المصرية التي تتابعت عليها تغير القوانين لعدم توفر عوامـل  

  .انها الانسجام فى المحافظة على كي

المباني وارتفاعاتهـا وتـأثير تلـك    ) كمية( وبمراجعة أحكام القوانين واللوائح التنفيذية التي صدرت فيما يتعلق بأحجام 

نجـد آن الأسـس    –الاشتراطات على العمارة الناتجة من خلال تتبع الاشتراطات البنائية في التشريعات الخاصة بذلك 

ية لمختلف قوانين المباني بمصر منذ صدور أول قانون لتنظيم المباني فـي سـنة   والقواعد التي وضعت باللوائح التنفيذ

حتى الان للتحكم في كمية المباني وارتفاعاتها لم تتغير أو تتطور على مدى أربعين عاما رغم ما في هذه الأسس  1942

  : نحو التالي والقواعد من قصور ، ويمكن إيجاز الخصائص العامة للتشريعات المنظمة للعمران على ال

  :  الخصائص العمرانية  2-1

لم يراع القانون التحكم في تعداد السكان ليتناسب مع حجم الخـدمات التـي يمكـن    :   تحديد الكثافة السكانية 2-1-1

، إذ يسمح القانون من خلال تطبيـق  )خدمات تعليمية وترويحية وخدمية وتجارية وادارية( توفيرها بالمنطقة أو المدينة 

ة الارتفاعات بكمية مباني ضخمة للغاية والتي ينتج عنها كثافات سكانية عالية جدا ، وكانت النتيجة آن معظم مدننا لائح

وهذه مشكلة يلزم لحلها نزع الملكية للأرض وتعويضات كثيرة وفي . واحيائها تفتقر إلى الخدمات المختلفة اللازمة لها 

ديها بالتحكم في تعداد سكان المنطقة أو المدينة عن طريق اشتراطات بنائيـة  ذلك تكلفة عالية بالقطع كان من الممكن تفا

معقولة ينتج عنها كميات مباني منخفضة وبالتالي كثافات سكانية مقبولة بحيث يمكن توفير الخدمات والأراضي اللازمة 

  .  لهذه المدن بطريقة اقتصادية 



  

فدان بهـا شـوارع    100آن هناك منطقة سكنية مساحتها تبلغ (  ولتوضيح حجم هذه المشكلة نفترض المثال التالي     

م ، كما نفترض انه تم بناء جميع المباني السكنية بالمنطقة طبقا لاقصى  25م إلى  8مختلفة العروض تتراوح من 

  مايسمح به قانون المباني ، والمطلوب هو معرفة عدد السكان  ومساحات الأراضي اللازمة للخدمات 

  .فدان  100= طقة مساحة المن ♦

، % 30،المساحة المخصصة للطرق والشـوارع الفرعيـة   %30بفرض ان المساحة المخصصة للخدمات  ♦

  % . 40المساحة المخصصة للإسكان 

بما يخصها من مسـاحة عناصـر الاتصـال الافقيـة      2م150بفرض آن متوسط مساحة الوحدة السكنية  ♦

  . فرد  5=والرأسية ، ومتوسط أفراد الآسرة 

   2م168000=4200×40) = مباني سكنية(مساحة الأراضي المخصصة للبناء  جملة ♦

  . قطعة  1120= ، عدد القطع  2م150) = وحدة سكنية واحدة(متوسط مساحة القطعة ♦

  .متر  17.5=   2)/ م  25+ م 10(متوسط عروض الطرق  ♦

  .  تضم ثمان وحدات  طوابق وبالتالي قطعة الأرض 8، أي متوسط ) طبقا للقانون( 1.5متوسط الارتفاع  ♦

  . فرد  44800وحدة أي  8960= 1120×8= عدد الوحدات السكنية بالمنطقة  ♦

  . وذلك في اطار تطبيق قانون المبانيفدان / فرد  448=44800/100= المتوسط العام للكثافة السكانية  ♦

 .فدان / فرد  100= الكثافة السكانية طبقا لقانون التخطيط العمراني  ♦

قانون المباني ينتج عنه كثافة تقدر بنحو اربعة اضعاف الكثافة الواردة بقـانون التخطـيط    أي انه بتطبيق ♦

  . العمراني 

ولمعالجة اوجه القصور في التشريعات فيما يتعلق بتحديد عدد السكان فقد نصت اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار رقـم  

 2ئية بالنسبة لعروض الطرق بحيث تتراوح من كثافة مقـدارها  لقانون البناء على تحديد الكثافات البنا 1977لسنة  237

للأراضي  المطلة على طريق عرضها  4متر فاقل حتى كثافة مقدارها  12لقطع الأراضي المطلة على طرق عرضها 

متر فاكثر ، وذلك لحين وضع مخططات عمرانية للمدينة آو للمنطقة تحدد الكثافة البنائية بها بغرض الـتحكم فـى    25

الكثافات السكانية وبالتالي التحكم فى تعداد السكان ليتلاءم مع حجم وكفاءة الخدمات المتاحة وحجم وحركة المرور التي 

  .يمكن آن تسعها الشوارع وكذلك ليتلاءم مع قدرة المرافق العامة 

تلك التي تنـتج مـن اسـتعمال    وعلى الرغم من آن الكثافة البنائية باللائحة السابقة ينتج عنها حجم مباني اقل بكثير من 

، إلا انه تم تأجيل العمل بقاعدة ) المعمول بها فى الوقت الحالي ( قاعدة الارتفاع بالمباني مرة ونصف عرض الشارع 

 1993لسـنة    78وقد نصت اللائحـة رقـم   . الكثافة البنائية لمدة عامين ثم عامين آخرين ثم ألغيت تماما من اللائحة 

انه يجوز للمجلس المحلى المختص بتقسيم المدينة من حيث الارتفاع بالمباني إلى فئات ، ويجوز فـى  لقانون البناء على 

، حسب أقصى ارتفاع مسموح به بالنسبة لعرض الشارع ، 6،4،2هذه الفئات فرض كثافات بنائية تتراوح مقاديرها بين 

 268الاشتراطات الخاصة ، وحتى اللائحة رقـم   إلا انه معظم تلك المجالس لم تطبق تلك القاعدة إلا فى المناطق ذات

باتت خالية تماما من اشتراطات الكثافة البنائية ، ومن ذلك نرى آن قاعدة الكثافة البنائية وضعت  – 1996الصادرة سنة 

  .فى قانون وألغيت دون آن ترى حيز التطبيق 

لعدد الكبير من السكان وكنتيجة لكمية المبـاني  لم يقدر القانون حجم المرور الناتج عن هذا ا:  حركة المرور  2-1-2

الضخمة التي يسمح بها ، لذلك نجد آن معظم طرق المدن المصرية تكاد لاتسع حركة المشاة فقط دون غيرها ، علمـا  

  . بأن جميع المناطق بهذه المدن يمكن زيادة المباني بها طبقا للقانون وبالتالي زيادة عدد سكانها 



  

  ) : دخول أشعة الشمس( ية البيئ الخصائص 2-2

حيث تجاهل القـانون  . لم يراع القانون وجوب دخول أشعة الشمس إلى جميع أدوار المبنى خاصة السفلية منها        

 30في منتصف شهر ديسمبر في وقت الظهيرة عند خط عرض ) درجة مع الأفقي  37( زاوية ميل الشمس شتاء 

نجـد آن النصـف    –قاعدة ارتفاع المبنى مثل ونصف مثل عرض الطريق  درجة شمالا المار بالقاهرة ، فبتطبيق

السفلي للمبنى المقابل له يقع في الظل ولاتدخله أشعة الشمس طوال أيام الشتاء ، وقد اتضح انه لامكـان دخـول   

المقابل ثلاثة أشعة الشمس إلى الطوابق السفلية للمباني وقت الظهيرة في أيام الشتاء يجب آلا يتجاوز ارتفاع المبنى 

  .  1أرباع مثل عرض الطريق أي نصف الارتفاع الذي يسمح به القانون

  : الإدارية  الخصائص 3-3

التطبيق الموحد للقانون حيث صدر قانون البناء ولائحته التنفيذية بحيث يطبق بشكل موحد علـى كافـة المواقـع          

ظروف البيئية المحيطة بكل موقع أو مدينـه ، كمـا آن   العمرانية فى معظم المدن المصرية بالرغم من اختلاف ال

الظروف الاجتماعية للسكان بالمدن الكبرى تختلف عنها فى المدن الصغرى ، فضلا على تباين النواحي الوظيفية 

  .من مدينه إلى أخرى 

  :تشريعات العمران والتداخلات غير المدروسة بين موادها  -ثالثا 
انون البناء ومواد قانون التخطيط العمراني فيم يتعلق بالاشتراطات البنائية مجال الورقة من أهم التداخلات بين مواد ق

ارتفاعات المباني والحد الأدنى لعروض الطرق وتكرار نفس الاشتراطات بالقانونين والارتفاع بالنسبة لعرض -البحثية 

  : الطريق والحد الأقصى للارتفاع نوردها فيما يلي 

  :شتراطات بالقانونين تكرار نفس الا 3-1

باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني على مجموعة اشتراطات مـن أهمهـا الارتفـاع    ) 81(بينما تنص المادة 

باللائحـة  ) 20(والبروزات ، نجد آن هذه الاشتراطات تتكرر كما هي مع بعض الاختلافات البسيطة فى المـادة رقـم   

، لا يعرف ما هو السبب من تكرار نفس الاشتراطات فى اللائحة التنفيذيـة للقـانونين ،    التنفيذية لقانون تنظيم المباني 

حيث آن ذلك يسبب نوع من التضارب عند الرجوع لتلك الاشتراطات وذكرها كمرجع فى آي من القـانونين ، وكـان   

لغاءها من قـانون التخطـيط   وإ –الذي يختص بتلك الاشتراطات  –الأفضل الاكتفاء بوجودها فى قانون تنظيم المباني 

  .العمراني 

  :الحد الأدنى لعروض الطرق  3-2

من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني نجد آن صياغة المقطع الأول منها  1)و(البند ) 43(بمراجعة نص المادة 

تضع حد أدنى لعرض الشارع ، تعنى الاختبار آو الاجتهاد ، فليس هناك نص ملزم للجهة الإدارية بالوحدة المحلية بان 

طبقا لاحكام  –إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء 1996لسنة 268المضافة بالقرار رقم  2)20(وبمراجعة أحكام المادة 

باعتبار آن المبنى واقع على الطريق بعرض ستة أمتار ، ولا يسمح بإقامة آي منشات على مساحة  –هذه المادة 

  " .                  الارتدار المشار إليه 

وبالرغم من آن مادة قانون تنظيم المباني تنص على إلا يقل عرض الطريق مهما كانت ظروفه عن سته أمتار ، نجد ان 

قانون التخطيط العمراني ترك الحرية للجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى تحديد عرض الطريق 
                                                           

ل ونصف مثل عرض الطريق من اشتراطات المباني بجزء صغير من منطقة وسط المدينة بباريس وهو أقصى ارتفاع كان استعار المشرع المصري تحديد الحد الأقصى للمباني بمث 1
  .  1942معمولا به بالعاصمة الفرنسية أثناء وضع أول قانون للمباني بمصر سنة 



  

ا تعارض واضح بين القانونين لا يعرف أيهما بأخذ به أثناء التطبيق حيث اى من بحيث لايقل عن عشرة أمتار ، وهذ

  .القانونين لم يحدد المناطق التي يجب أن يطبق بها 

  :الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق والحد الأقصى للارتفاع  3-3

نجد أنها تنص على آلا يزيد الارتفـاع   باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني 3)1(بند ) 81(بمراجعة أحكام المادة 

الكلى لواجهة البناء المقامة على حد الطريق على مثل وربع مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متـوازيين ، ويشـترط آلا   

باللائحة التنفيذية لقانون البناء تنص علـى ألا   4)1(بند ) 20(مترا ، نجد آن أحكام المادة 30يزيد ارتفاع الواجهة على 

يزيد الارتفاع الكلى للبناء على مرة ونصف البعد بين حدي الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفـاع علـى   

بالرغم من آن شرط الارتفاع بالنسبة لعرض الطريق وكذلك الحد الأقصى للارتفاع من الاشتراطات الهامة  . "مترا  36

ول على طوابق إضافية ، نجد تضارب واضح بين قانون البناء  وقانون التي كثيرا ما يسعى الملاك إلى مخالفتها للحص

  .التخطيط العمراني فى هذا الشرط ، ولا يعرف آيهما يؤخذ به أثناء التطبيق وفى آي الأحوال آو المناطق 
  

  :اشتراطات المناطق   -رابعا 
في إطار المخطط العام للإقليم الأصغر  اشتراطات المناطق هي اشتراطات بنائية خاصة بمنطقة عمرانية ما يتم وضعها

لتلك المنطقة والمخطط التفصيلي لها بما يحقق الكثافات السكانية الواردة بالمخططات ، ومن أهـم مـا تتضـمنه تلـك     

الاشتراطات ما يتعلق بارتفاع المباني ونسبة اشغال المبنى لقطعة الأرض والارتدادات والبروزات ، وذلك للتحكم فـى  

بنائية وتحقيق الكثافة السكانية المقترحة في المخطط العام ، ومن ثم الحد من ازدحام الأراضي بالمنشات وتوفير الكثافة ال

أماكن مفتوحة حولها وتجنب آي تكدس غير مناسب بالنسبة للسكان ، كما تعمل على سهولة خدمة المنطقـة بـالمرافق   

ى طابع المنطقة ، وبذلك يمكن خلق منطقـة عمرانيـة ذات   العامة وسيولة حركة المرور العام والخاص مع الحفاظ عل

  .خصائص بيئية ووظيفية واجتماعية وجمالية متوافقة مع العوامل والظروف البيئية المحيطة بتلك المنطقة 

لذا فان اشتراطات المناطق تهدف إلى التحكم في العمران بما يحقق أهداف المخطـط العـام والتوافـق مـع السـعات      

  .لعناصر المرافق  الاستيعابية

  :الخصائص العامة لاشتراطات المناطق  4-1

  : تشتمل اشتراطات المناطق على مجموعة من الخصائص العامة من أهمها الآتي 

  .استعمالات الأراضي   ♦
                                                                                                                                                                                     

دارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية للجهة الإ: "من اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني ) و(البند ) 43(نص المادة  1

المختصة آن تشترط حد أدنى لعروض الشوارع بحيث لا يقل عن عشرة أمتار شاملة نهر الشارع والأرصفة وفى حالة عمل ممـرات للمشـاة   

  " .بالإضافة إلى شوارع الحركة فيجب آن لايقل عرض الممر عن ثلاثة أمتار 
لا يجوز إقامة آي بناء على الطريق عاما كان آو : "إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء  1996لسنة 268المضافة بالقرار رقم  )20(نص المادة  2

خاصا يقل عرضه عن سته أمتار وإلا يجب أن تكون واجهة البناء رادة عن حد الطريق بمقدار نصف الفرق بين عرض الطريق القائم والستة 

  " .دد ارتفاع واجهة البناء والبروزات المسموح لها فى هذه الواجهةأمتار ، على آن يح
يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كان آو خاصـا  : " باللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العمراني) 1(بند ) 81(نص المادة  3

لى مثل وربع مثل البعد ما بين حديه إذا كانا متوازيين ، ويشـترط آلا يزيـد   آلا يزيد الارتفاع الكلى لواجهة البناء المقامة على حد الطريق ع

  .مترا 30ارتفاع الواجهة على 
يشترط فيما يقام من الأبنية على جانبي الطريق عاما كـان آو خاصـا ألا يزيـد    : " باللائحة التنفيذية لقانون البناء ) 1(بند ) 20(نص المادة  4

  . "مترا  36مرة ونصف البعد بين حدي الطريق إذا كانا متوازيين وبشرط ألا يزيد الارتفاع على الارتفاع الكلى للبناء على 



  

  .التحكم فى الكثافة السكانية  ♦

  .ارتفاع المباني والمنشات بأنواعها  ♦

  .البناء والارتداد والارتفاعات ونسبة الأشغال وغيرها  تحديد موقع المبنى بالنسبة لقطعة الأرض مثل خط ♦

  :تطبيق اشتراطات المناطق  4-2

عند إنشاء منطقة مصر الجديدة ، حيث أنشأت على أسس تخطيطية سليمة  1905بدا تطبيق اشتراطات المناطق منذ عام 

استمرت تحتفظ به حتـى وقـت    ووضعت لها اشتراطات بنائية خاصة خلقت طابع مميز لها –بواسطة شركة أجنبية  –

كما طبقت اشتراطات المناطق على بعض المناطق السكنية بالقاهرة مثل مدينة نصر ومدينة الأوقاف والمعادى . قريب 

العوامل الطبيعية (وغيرها ، وقد تباينت الاشتراطات البنائية من منطقة إلى أخرى حسب طبيعة وظروف البيئة المحيطة 

بهدف خلق بيئات سكنية عمرانية متوافقة فى خصائصـها مـع الظـروف البيئيـة     ) ة والجمالية والوظيفية والاجتماعي

المحيطة، وعلى ذلك فقد ظهرت مناطق عمرانية سكنية ذات مستويات عالية تخطيطيا ومعماريا ، وظهرت فى القـاهرة  

ا وتخطيطها باستخدام اشـتراطات  أحياء ذات طرز متميزة وفيما يلي يتم التعرف على إحدى النماذج لمنطقة تم تصميمه

حلوان بالقاهرة وهي على / خاصة وهي لمشروع تخطيط المدينة السكنية للعاملين بشركة النصر للسيارات بوادي حوف

قطعة ارض تقسيم تم بيعها للعاملين بالشركة في إطـار تحديـد    770فدان وتتكون من عدد  67مساحة إجمالية حوالي 

  :اصة وهي مجموعة من الاشتراطات الخ

  .من قطعة الأرض % 60البناء على نسبة  -

  . 2م220إلى  2م150تتراوح مساحات قطع الأراضي ما بين  -

  .أربعة أدوار + أقصى ارتفاع ارضي  -

  .من الأمام والخلف فقط  للمبنى الردود -

  .يتم تخصيص الدور الواحد لوحدة سكنية واحدة  -

ط المدينة السكنية للعاملين بشركة النصر للصناعة السيارات المخطط العام لمشروع تخطي)   3-1(وتوضح الأشكال 

  .بوادي حوف وكذلك بعض الصور الفوتوغرافية لبعض النماذج السكنية وعلاقتها بعروض الشوارع 

وبحسـاب أقصـى عـدد ممكـن للإسـكان لهـذا المشـروع ولعـدد خمسـة اسـر لكـل قطعـة ارض  فيكـون                                

  .وحدة سكنية  3850 = 5×  770= الإجمالي 

   :عند اكتمال المخطط كاملا  وبمتوسط خمسة أفراد للأسرة الواحدة يكون العدد الكلى للسكان المتوقع

  .نسمة  19250=  5×  3850= 

فدان على حساب أقصى استخدام لقطع الأراضي في إطار تطبيق / فرد 287= وبهذا تكون الكثافة السكانية لهذا التجمع 

  .خاصة المعدة من قبل الجهة المالكة للمشروعالاشتراطات ال

على نفس التقسيم حسب عروض وفي حالة تطبيق قانون البناء وتحقيق أقصى ارتفاعات حسب القانون لقطع الأراضي  

  :ما يلي  الطرق ، فانه يتضح

متحقق قطعة ارض يحق لها أقصى ارتفاع وهو اثنا عشر طابق أي بزيادة قدرها ستة طوابق عن ال  196عدد  -

  .وحدة سكنية  1176= أدوار  6×  196في الاشتراطات الخاصة وهذا يعنى زيادة عدد الوحدات بمقدار 

متر اى يحقق لها ارتفاع قدرة عشرة طوابق وبهذا تزيد بمقدار 20قطعة ارض على شوارع بعرض  166عدد  -

  .وحدة   664= أدوار   4×  166اى انه  زيادة عدد الوحدات يكون بمقدار . أربعة طوابق لكل قطعة ارض 



  

) = دون الالتـزام بالاشـتراطات الخاصـة    ( إجمالي عدد الوحدات التي لها حق الزيادة حسب قانون المباني   -

  .وحدة سكنية  1840=  664+  1176

  .نسمة  9200=  5×  1840= إجمالي الزيادة في عدد السكان  -

  .نسمة  28450=  9200+  1950= إجمالي عدد السكان في التجمع  -

  .فدان / فرد  425الاجمالية في اطار تطبيق الارتفاعات الخاصة بقانون المباني  سكانيةالكثافة ال

 425فدان الـى  /فرد 287من وهذا يعنى ان تطبيق قانون المباني على نفس المخطط أدى إلى زيادة الكثافة السكانية 

أيضا وهذا يعنى لـو  % 60ي الاعتبار ان نسبة البناء هذا مع الأخذ ف،   %50فدان أي بنسبة زيادة تقدر بنحو /فرد

وبالتالي يزيد أيضا عدد السـكان بـنفس   % 40تم البناء على كامل مسطح الأرض يزيد العدد الكلى للوحدات بنسبة 

  .فدان / فرد 594فرد وتصبح الكثافة  39830القيمة ليصبح 

  .الرقمية التالية  النتائجومن هذا التحليل نستخلص 

  .فدان /فرد  287وبكثافة سكانية  19250ة تطبيق الاشتراطات الخاصة على المخطط يكون عد السكان في حال -

وبكثافـة   39830في حالة تطبيق قانون البناء على نفس المخطط بنفس قطع تقسيم الأراضي يكون عدد السكان  -

  .فدان / فرد 594

له نفس الخصـائص الاجتماعيـة والاقتصـادية     انيأي يتضاعف عدد السكان وكذلك الكثافة وهذا باعتبار مجتمع سك

كمجتمع مصري قائم وتجربة قائمة وهو يمثل قطاع عريض من الشريحة السكانية لعاملين في شركة قطاع عام وتقـوم  

  .بعمل تقسيم أراضي للعاملين بها 

  : تطبيق اشتراطات المناطق كمدخل وحـل للتوافق بين قانون البناء والتخطيط 4-3

المثال السابق والذي نتج عنه مجتمع عمراني مصري يمثل قطاع عريض من المجتمع المصري وله إيجابيات من خلال 

كثيرة نتجت عن تطبيق مجموعة من الاشتراطات الخاصة والتي التزام بها معظم سكان هذا المجتمع مع التزام الدولـة  

  :ت ومن ثم نتج نسيج عمراني يتميز بالإيجابيات التالية والجهات المعنية بالتراخيص بإلزام الملاك باتباع هذه الاشتراطا

  .كثافة سكانية معتدلة في ظل مجتمع عمراني قائم بالمجهود الذاتي  .1

توفير كافة الخدمات المطلوبة حسب العرض والطلب والاحتياجات الفعلية للسكان مـع تـوفير المسـاحات     .2

  .المخصصة لذلك 

  .فقط من قطع الأراضي % 60ناتجة عن البناء عن  توفير مساحة جيدة من المسطحات الخضراء .3

لتتوافـق مـع الإمكانيـات الاقتصـادية     )  2م220 – 2م150( توفير أراضي مساحات صغيرة ومتوسطة  .4

  .للعاملين بالشركة 

تشجيع فكر المسكن العائلي حيث يقوم مالك  قطعة الأرض بالبناء على مراحل تتوافق مع أعمار أبناؤه بما  .5

  .ترابط العائلي يساعد على ال

  .الالتزام بطابع عام بسيط للواجهات له خصائص بسيطة تتوافق مع إمكانيات الملاك  .6

الالتزام من طرف كل الملاك بتحقيق الاشتراطات البنائية لكل قطع الأراضي من خـلال تـرابطهم معـا     .7

بعض اللجـان   لتعارف عدد كبير منهم ببعضهم البعض من خلال عملهم في شركة النصر للسيارات وعمل

  . الجماعية واتحاد الملاك التي تؤكد على الالتزام بكافة الاشتراطات كمجهود ذاتي للأعضاء 

مما سبق يتضح ان هذه التجربة لها من الإيجابيات التي تؤكد نجاحها ومن هنا كان لابد من دراسة أسباب هذا النجـاح  

  :ويمكن التعرف عليها كما يلي والذي يتضح ان هناك عوامل أساسية ساهمت في هذا النجاح 



  

  .تطبيق مبدأ الاشتراطات الخاصة لتحقيق مجتمع عمراني مميز في حدود إمكانيات معينة  .1

   .إيجاد مجتمع عمراني مشترك في خصائص اقتصادية متشابهة إلى حد كبير من خلال عاملين في شركة معينة .2

مجتمـع  (على أنفسهم جمعيا بنفس الدرجة لوجود  تأكيد دور الجمعيات الأهلية والملاك في تطبيق الاشتراطات .3

  . - Homogenious Culture )اجتماعي له قدر متوافق من الفكر الثقافي المتجانس 

  .مجتمع عمراني صغير له نفس الخصائص البيئية والمناخية  .4

ة جيدة ومميزة وفي هذا الإطار يتضح ان تجربة تطبيق الاشتراطات الخاصة هي مخرج جيد لتحقيق مجتمعات عمراني

يتم تعميم  يوكذلك هي السبيل الأساسي لعدم التعارض في التطبيق ما بين قانون التخطيط العمراني وقانون البناء ولك

هذه الاشتراطات لابد من تحديد بعض الاعتبارات الهامة التي يمكن ان يتم من خلالها تطبيق فكر هذه الاشتراطات 

  :لتوحيد لكل الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والمناخية كالتاليص  في مبدأ اخوهذه الاعتبارات تتل

  ) .صحراوي / مجتمع حضري / مجتمع ريفي ( الاعتبارات الثقافية والاجتماعية  -

  ) .كنوعيات إسكان مختلفة سواء فاخر أو فوق متوسط أو متوسط أو منخفض ( الاعتبارات الاقتصادية  -

  ) .الأقاليم المناخية المختلفة لجمهورية مصر العربية ( ية والمناخية الاعتبارات البيئ -

لمحليات أو الجهات المسئولة الامور لتصرف اومن ثم فانه لكي يتم تحقيق الاشتراطات الخاصة والالتزام بها دون ترك 

ع إلـى  .م.ي إطار تقسيم جعن التنفيذ فانه يجب ان يتم وضع مجموعة من الاشتراطات الخاصة يتم الالتزام بتطبيقها ف

عدة نطاقات وقطاعات لها نفس السمات والخصائص التي يمكن ان ندرج تحتها تطبيق نوع معين من الاشتراطات ويتم 

  :ذلك من خلال محددين أساسين هما 

  ) .مجتمع صحراوي / مجتمع ريفي / مجتمع حضري ( الاعتبارات الثقافية والاجتماعية  .1

  ) .الأقاليم المناخية ( ناخية الاعتبارات البيئية والم .2

وهذا يعنى ان التقسيم يكون باعتبار الأقاليم المناخية الحضرية والأقاليم المناخية الريفية والأقاليم المناخية الصـحراوية   

ع باعتبار خطوط العرض على أساس انها العامل الأساسي فـي  .م.أي انه يتم تحديد قطاعات عمرانية على خريطة ج

  .وف المناخية وهذه القطاعات تصنف الى ثلاثة أنواع احدهما حضري والثاني ريفي والثالث صحراوي تغيير الظر

  الأقاليم المناخية المختلفة في العالم  4-4

من المعروف ان الطقس في أي مكان يتغير كل يوم وأحيانا كل ساعة ومجمل هذه التغييرات يعبر عن المنـاخ الـذي   

سنة أو اكثر ويعبر عـن هـذه    30في منطقة معينة لمدة سنين متتالية تصل إلى حوالي  يعرف بأنه معدل حالة الطقس

  .المعدلات بالأرقام ليسهل إيضاحها ومقارنتها ، وتدون في جداول خاصة تصدرها محطات الأرصاد الجوية 

ة الأرضية ، وهـذه  محددة فان المناخ أيضا يتغير من منطقة إلى منطقة على سطح الكر اتوكما يتغير الطقس في نطاق

، ضالتغيرات تنتج أساسا وبشكل مبدئي من اختلاف كميات الإشعاع الشمسي الذي تتلقاه الأجزاء المختلفة من سطح الأر

درجات الحرارة في معدلها في كافـة منـاطق خطـوط     لتشابهتولو كان هذا هو العامل الوحيد الذي يتحكم في المناخ 

اخر غاية في الأهمية وهو حركة الرياح التي تعمل على نقـل الهـواء البـارد أو    العرض الواحد ، إلا ان هناك عامل 

إلى مسافات أخرى بعيدة ، أما اخر العوامل الرئيسـية فـي   ) المناطق القطبية والمدارية ( الساخن من منطقة المصدر 

الإشعاع الشمسي بسرعة فتسخن تغير المناخ فهو توزيع البحار واليابسة على الكرة الأرضية ، حيث تتجاوب اليابسة مع 

بطا وأخف ، ففي الصيف تكون ابرد من اليابسة أفي الصيف وتبرد في الشتاء ، في الوقت الذي يكون تفاعل المحيطات 

الضـغط  وفي الشتاء تكون اكثر دفئا ، ونتيجة لهذه الظاهرة يتكون الضغط الجوى المرتفع فوق المسـاحات البـاردة و  



  

حات الدافئة ، وذلك تبعا لتأثير الشمس على المحيطات واليابسـة خـلال فصـلى الشـتاء     المنخفض فوق المساالجوي 

  .والصيف 

  ،ونتيجة لهذه العوامل الأساسية وكذلك العوامل الأخرى الفرعية مثل شكل الأرض وتضاريسها ومعدل سقوط الأمطـار 

اقترابها مـن البحـار والمحيطـات    دت مناطق مناخية أساسية ، تعتمد بشكل كبير على خطوط العرض ومدى دفقد تح

  :وتنطبق على المناطق القريبة من مستوى سطح البحر ، وقد تم تقسيم هذه المناطق المناخية كالتالي 

  .الإقليم المداري المطير طول العام  .1

  ) .سافانا ( الإقليم المداري المطير صيفا  .2

  .الإقليم الصحراوي الجاف  .3

  ) .استبس ( الإقليم شبه الجاف  .4

  .قليم المعتدل البارد المطير صيفا الإ .5

  .إقليم البحر الأبيض المتوسط  .6

  .الإقليم المعتدل الدافئ المطير صيفا  .7

  .الإقليم المعتدل المطير طوال العام  .8

  .الإقليم المعتدل البارد طول العام  .9

  .الإقليم القطبي  .10

  .الأقاليم المناخية على مستوى العالم  )4(رقم ويوضح شكل 

الموقع الجغرافي لدول العالم الثالث عامة وجمهورية مصر والوطن العربي خاصة ، يمكن تحديد المنطقـة  وبالنظر إلى 

  .المناخية التي سوف يتركز البحث فيها ، وهى المنطقة الحارة بشقيها الجاف الرطب 

  ع .م.تطبيق اشتراطات المناطق والقطاعات العمرانية المناخية في ج 5- 4 

على مستوى العالم وبتحديد منطقة الشرق الأوسط وجمهورية مصر العربية بأنها المناخية الأقاليم في إطار التعرف على 

تقع ضمن الإقليم الصحراوي الجاف وأما بالنسبة لاعتبارات الراحة الحرارية للإنسان تقع ضمن المنطقة الحارة 

 22عرض رئيسية ما بين خطى عرض بعة خطوط سبموقعها  يمر ع بالنسبة لخطوط العرض فانه.م.وبدراسة موقع ج

إمكانية  فانه هناك  درجة وعلى اعتبار ان التأثير الأكبر للاختلاف المناخي يعتمد على خطوط العرض 31درجة ، 

   :هذه القطاعات ) 5(شكل رقم ع إلى سته قطاعات عرضية مختلفة ويوضح .م.تقسيم ج

  

لي متمثلا في العريش وبورسـعيد  وهو يمثل منطقة الساحل الشما  :  )  1( قطاع عرض رقم  

  .والإسكندرية ومطروح 

وهو يمثل إقليم القاهرة الكبرى ووسط الدلتا والجزء الأوسط من   :  )  2( قطاع عرض رقم  

  .شبه جزيرة سيناء 

  .وواحة سيوة  ءويمر بمنطقة المنيا وجنوب سينا  :  )  3( قطاع عرض رقم  

  .والغردقة وواحة الفرافرة) أسيوط ( سط الصعيد ويمر بمنطقة و  :  )  4( قطاع عرض رقم  

  .ويمر بمنطقة سفاجا وقنا والأقصر والواحات الخارجة  :  )  5( قطاع عرض رقم  

  ويمر بأسوان ومنطقة توشكي ويمثل جنوب الصعيد ومصر العليا  :  )  6( قطاع عرض رقم  

يتم ) لا يسع مجال البحث هنا لعملها ( دراسة تفصيلية  وفي إطار هذه القطاعات العرضية المناخية المختلفة يمكن عمل

للنسـيج العمرانـي والكثافـات     المكونةتحديد نوعيات معينة منم الاشتراطات الخاصة التي تتعلق بالمحددات الأساسية 

  ) :على سبيل المثال لا الحصر ( تمثل في المحددات التالية تالمطلوبة والتي 

  .بة لعروض الشوارع أو حسب الكثافة البنائية الحد الأقصى للارتفاع بالنس  -

  .الكثافات البنائية   -

  .الحد الأدنى لعروض الشوارع والحد الأدنى للنسبة المخصصة للشوارع   -



  

  .نسبة الخدمات   -

  .قيم الردود من الجيران والشوارع   -

  .المناور السكنية والخدمية والجيوب   -

  .الحدائق والمسطحات الخضراء   -

  .لازمة لتقاطعات الطرق المسافات ال  -

  .السيارات  لمواقفالمساحات اللازمة  -

التي تتوافق مع ظروف  البيئيةأي ان هذه المحددات يتم تعريفها لكل قطاع عرضي مناخي لكي تحقق انسب الحلول 

  :هذا القطاع المناخي من حيث كلا من 

  .درجات الحرارة  -

  .الإشعاع الشمسي  -

  .الرياح  -

  .الإضاءة الطبيعية  -

  . وهطول الامطاربخر والرطوبة ال -

وبداخل كل مجموعة اشتراطات يتم عمل تصنيف داخلي حسب الحالة الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للسكان وذلـك  

  :من خلال عمل ثلاثة مجموعات فرعية لكل قطاع مناخي وتكون كالتالي على سبيل المثال 

  ) .مجتمع ريفي ) ( 1(رقم مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي  .1

  ) .مجتمع حضري ) ( 1(مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي رقم  .2

  ).مجتمع صحراوي) ( 1(مجموعة الاشتراطات الخاصة للقطاع العرض المناخي رقم  .3

خية ولكل قطـاع  قطاعات منا 6بالمجموعات المختلفة لهم وبعدد  العمرانية المقترحة القطاعات )1(رقم ويوضح جدول 

  .مجموعة تتوافق حسب كل حالة  18ثلاثة مجموعات داخلية أي إجمالي عدد الاشتراطات يكون 



  

  

    

  الطابع العام للواجهات)    2(شكل رقم



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  

  

  )م12م ، 20( لخاصة بمنطقة الدراسة عروض الطرق ا) 3(شكل رقم  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 )5(شكل رقم

  القطاعات العمرانية لجمهورية مصر العربية



  

  

  الملامح الرئيسية   المجموعة الفرعية  القطاع المناخي   رقم

 )1(قطاع عرض رقم  .1

 نطقة السـاحل الشـمالي  م

ــي   ــثلا ف ــريش متم الع

وبورســعيد والإســكندرية 

  .ومطروح 

  مجتمع حضري 
  .يتم تحديدها في ابحاث تكميلية 

  مجتمع ريفي 

  مجتمع صحراوي 

 )2(قطاع عرض رقم   .2

إقليم القاهرة الكبرى ووسط 

الدلتا والجزء الأوسط مـن  

  .شبه جزيرة سيناء 

  

  مجتمع حضري 

  .يتم تحديدها في ابحاث تكميلية 

  ريفي مجتمع 

  مجتمع صحراوي 

 )3(قطاع عرض رقم   .3

ويمر بمنطقة المنيا وجنوب 

  سينا وواحة سيوة

  مجتمع حضري 
  .يتم تحديدها في ابحاث تكميلية 

  مجتمع ريفي 

  مجتمع صحراوي 

 )4(قطاع عرض رقم   .4

ويمر بمنطقة وسط الصعيد 

والغردقة وواحة ) أسيوط ( 

  الفرافرة

  

  مجتمع حضري 

  .تم تحديدها في ابحاث تكميلية ي

  مجتمع ريفي 

  مجتمع صحراوي 

 )5(قطاع عرض رقم   .5

ويمر بمنطقة سفاجا وقنـا  

والأقصـــر والواحـــات 

  الخارجة 

  

  مجتمع حضري 

  .يتم تحديدها في ابحاث تكميلية 

  مجتمع ريفي 

  مجتمع صحراوي 

 )6(قطاع عرض رقم   .6

ويمــر بأســوان ومنطقــة 

ي ويمثــل جنــوب توشــك

  .الصعيد ومصر العليا 

  .يتم تحديدها في ابحاث تكميلية   مجتمع حضري 

  مجتمع ريفي 

  مجتمع صحراوي 

 ع.م.القطاعات العمرانية المقترحة  في ج

  

  :النتـائـج   -خامسا 
وقـانون   1976لسـنة   106يوجد تعارض واضح في التطبيقات للوائح التنفيذية لكلا من قانون البناء رقم  .1

  . 1982لسنة  3التخطيط العمراني رقم 

يؤدي إلى كثافات عالية جدا تزيد عن  بهتطبيق اللائحة التنفيذية لقانون البناء وتحقيق الارتفاعات المسموحة  .2

  .بدأ توفير بيئة صحية جيدة مفدان بما يجهد الخدمات والمرافق العامة القائمة ويتعارض مع /فرد 600



  

اطات الخاصة من خلال القطاعات العمرانية المناخية المقترح يساعد على تقليل الكثافـة  تطبيق مبدأ الاشتر .3

  .يتوافق مع الظروف المناخية والبيئية وكذلك الإمكانات الاقتصادية حسب كل موقع 

قطاعات عمرانية مناخية حسب خطوط العرض والتي تؤثر بشـكل مباشـر علـى     6ع إلى .م.تم تقسيم ج .4

ومن ثم عمل مجموعة من الاشتراطات البنائية التي تتوافق مع كل قطاع عمراني حسـب   النواحي المناخية

  .ظروفه المناخية 

توفيق الاشتراطات الخاصة لكل قطاع عمراني مناخي حسب الظروف الاجتماعية والثقافية والاقتصادية من  .5

مجتمـع  ( العمرانـي   خلال عمل ثلاثة مجموعات اشتراطات فرعية لكل قطاع تعتمد على طبيعة المجتمع

  ) .مجتمع صحراوي / مجتمع ريفي / حضري

 106يتم تطبيق كافة الاشتراطات الخاصة حسب كل قطاع عمراني بما لا يتعارض مع قانون المبـاني رقـم    .6

  . 1982لسنة  3وكذلك قانون التخطيط العمراني رقم  1976لسنة 

تقاربة فكريا واقتصاديا مـن خـلال الشـركات    تدعيم فكر إنشاء مجتمعات عمرانية صغيرة لفئات اجتماعية م .7

  .وقطاع الاستثمار الخاص 

ضرورة المشاركة الفعالة للجمعيات الأهلية في ضبط وتحقيق الاشتراطات البنائية والتي في الأصل  تتوافـق   .8

 .   مع متطلباتهم الحياتية 

  

  

  :التـوصيـات  -سادسا 
فترة زمنية حتى يتوافق مع المتطلبات الحديثـة وفـي   ضرورة تطوير قانون التخطيط العمراني والبناء كل  .1

اللوائح التنفيذية لهذه  اصدارإطار ثورة المعلومات والعولمة وكذلك مراعاة الاعتبارات البيئية والمناخية عند 

  .القوانين 

المشتركة ما بين قانون التخطيط والبناء بما يساعد على عـدم وجـود التعارضـات  بـين      المواددراسة  .2

  .ونيين حتى لا يعطى فرصة للتنفيذ الخاطئ القان

توافق مع قانون التخطيط العمراني مـن اجـل تحقيـق    يتطبيق مبدأ الكثافة البنائية في قانون المباني حتى   .3

تحقيق كثافات تتوافق مـع الإمكانيـات   لمجتمع عمراني ذو نسيج جيد وتشكيل عمراني بصري قوى وذلك 

  .الاقتصادية للمجتمع المصري 

ع إلى قطاعات مناخية متجانسة تتوافق في معظـم الظـروف   .م.مشروع قومي لإعداد دليل لتقسيم جعمل  .4

البيئية والمناخية وإعداد كافة الدراسات اللازمة لعمل اشتراطات خاصة تتوافق مع كل قطاع منـاخي مـع   

ويكون )  صحراوي/ ريفي / حضري ( عمل تقسيم لكل هذه الاشتراطات حسب الوعي الثقافي لكل مجتمع 

وهو القانون الرئيسي الذي تتعامل به المحليات لتحقيق مجتمع عمراني جيد ويسمى   ( Manual)هذا الدليل 

  ) .الدليل العمراني للاشتراطات البنائية الخاصة ( هذا الدليل    

 ـ   .5 ة رفع كفاءة مهندسي المحليات واختيارهم بصورة جيدة من خلال مسابقات للكفاءة ولـيس للقـوى العامل

والوساطة وعمل دورات تدريبية مستمرة لهم حتى يكونوا قادرين على صناعة اتخاذ القرار المناسب لخلـق  

  .مجتمع عمراني جيد 

  .تدعيم دور الجمعيات الأهلية ذات الوعي الثقافي المميز للحفاظ على تطبيق الاشتراطات باستمرار تحقيقها  .6
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 1996لسـنة   101في شان توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدل بالقانون رقم  1976لسنة  106القانون رقم  .9
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